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خلاصة—هذا البحث يبحث في صلاة الجنازة: على من تكون.
الكلمات الافتتاحية: صلاة الجنازة، على من تكون. 
I. المقدمة
التعرف على صلاة الجنازة: على من تكون. 
II. موضوع المقالة
الفصل الثاني: على مَن يصلّى، ومَن الأوْلى بالصلاة على الميت؟

السؤال الأوّل: مَن الميِّت الذي يصلَّى عليه؛ لأن هناك أمواتًا لا يُصلّى عليهم، كالشهداء، أو المشركين، أو الأطفال؟ على خلاف بين العلماء في ذلك. 

السؤال الثاني: مَن الأوْلى بالتّقدّم للصلاة على الميت؟ هل هو الحاكم لإقليم؟ هل هو الوالي؟ هل هو الوليّ؟ هل هو الوصيّ الذي أوصى الميِّت بأن يصلّي عيه فلان أو فلان؟ وهل يستوي في الأموات أهل الصلاة مع أهل الكبائر وأهل البدع، وقاتل نفسه؟ بمعنى: هل تجوز الصلاة على جميع الأموات حتى ولو كانوا من أهل الكبائر والبدع، أو البغي، أو المنتحرين؟ أو لا تجوز الصلاة على بعض هؤلاء؟ 

في البداية نجد إجماع كثير من أهل العلْم على إجازة الصلاة على كلِّ ميِّت، باستثناء الشهيد في معركة المشركين. فكلّ مَن قال: "لا إله إلَّا الله" وجبتْ الصلاة عليه؛ وذلك حق من حقوق الأموات على الأحياء، لوجود الأثر عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم في ذلك حيث قال: ((صلُّوا على مَن قال: "لا إله إلَّا الله"))، مهما كان وضعه ومهما كانت طاعته أو معصيته. والحديث، وإن كان ضعيفًا رواه الدارقطي بإسناد واهٍ، إلَّا أنّ له ما يقوِّيه.

إذًا، كلّ من قال: "لا إله إلَّا الله" ومات، ولم يكن شهيدًا في معركة المشركين، تجب الصلاة عليه، سواء كان من أهل الكبائر، أو من أهل البدع والمعاصي.

إلَّا أنّ مالكًا كرِه لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع، ولم يَرَ أن يُصلِّي الإمام على مَن قتَله حدًّا.

وعلى هذا، هناك حدود معيّنة وعقوبات مقدّرة لبعض الكبائر: 

كالجَلْد في الزِّنى للبِكر، أو الرّجم للزّاني المُحصن، أو قُطّاع الطريق إذا قَتلوا وأخذوا المال.
وكذلك شارب الخمر الذي يُجلد ثمانين جَلدة.

وكذلك القاذف الذين اتّهم غيره بالزِّنا، يُجلد ثمانين جَلدة. 

وهكذا، هؤلاء أهل كبائر ومَحدُودون، أي: قد يموت أحدُهم بسبب إقامة الحدِّ عليه. فهل المقتول في حدٍّ يصلِّي الإمام عليه؟

لم يرَ الإمام مالك أن يصلِّي الإمام على من قتَله حدًّا.

وكذلك مَن قَتل نفسه -المنتحر- لا يصلِّي عليه الإمام؛ وهذا عند الإمام مالك.

لكن الفقهاء قد اختلفوا في قاتل نفسه: 

فرأى قوم: أنه لا يصلّى عليه؛ لأنه بمثابة الكافر.

وأجاز آخَرون الصلاة عليه. والذين قالوا بجواز الصلاة على قاتل نفسه هم الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة. أمّا أحمد فلم يَر الصلاة على قاتل نفسه. 

كذلك أهل الكبائر، من العلماء مَن لم يُجز الصلاة على أهل الكبائر، ولا على أهل البغي والبدع. ومن العلماء من أجاز الصلاة على هؤلاء.

يشير ابن قدامة والخرقي إلى هذه المسألة؛ حيث يقول الخرقي: "ولا يصلِّي الإمام على الغالِّ -أي: الذي يسرق من غنائم الحرب التي حازها المسلمون- ولا مَن قَتل نفسَه". والغلول كبيرة، وقتْل النفس كبيرة. والغالّ هو: الذي يكتم غنيمته أو بعضها، ليأخذ ذلك لنفسه ويختص نفسه به. هذا لا يصلِّي عليه الإمام، كما لا يصلِّي أيضًا على مَن قتَل نفسه متعمِّدًا. ولكن ليس معنى ذلك: ترْك الصلاة على هؤلاء الأموات، ولكن يصلِّي عليهم غير الإمام. يصلي على هؤلاء سائرُ الناس؛ ونصّ على ذلك أحمد.

وقال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي: لا يصلّى على قاتل نفسه بحال؛ لأن مَن لا يصلِّي عليه الإمام لا يصلّى عليه، ولا يصلِّي عليه غيرُه، كشهيد المعركة. إذًا، هذا قول آخَر. جمهور المسلمين على: أنه يصلِّي عليه غير الإمام. وقال عطاء النخعي والشافعي: يصلِّي الإمام وغيره على كل مسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلّوا على مَن قال: "لا إله إلَّا الله")). هذه جزئية.

ولكن ابن قدامة يستدل على أنّ الإمام لا يصلِّي على الغالِّ، ولا على مَن قَتَل نفسه بما روى جابر بن سمرة: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قتَل نفسَه بمشاقص، فلم يصلِّ عليه))، رواه مسلم. وروى أبو داود: ((أنّ رجلًا انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن رجل أنه قد مات، قال: وما يُدريك؟ قال: رأيتُه يَنحر نفسه. قال: أنت رأيتَه؟ قال: نعم. قال: إذًا لا أُصلِّي عليه)) إلى غير ذلك من الأحاديث... 

وقال الإمام أحمد عن أهل البدع: "لا أشهد الجهمية"، أي: لا أحضر صلاتهم ولا الصلاة عليهم. وهم أتباع جَهْم بن صفوان، الذين كانوا يقولون: إنّ الإنسان مجبر على كل شيء، ولا خيار له في شيء، "ولا الرافضة"، والرافضة هم: الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر. وهم فرقة من فرق الشيعة. و"يشهده من شاء"، أي: يصلِّي عليه غير أحمد، وغير الإمام. 

وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أقلّ من هذا: الدَّيْن، والغلول، وقاتل نفسه. 

وقال: لا يصلَّى على الرافضيّ.

وقال أبو بكر بن عياش: لا أصلي على رافضي ولا حروري. والحروري نسبة إلى: حروراء وهي منطقة كان الخوارج قد أقاموا به. فهم طائفة من الخوارج.

وقال الفريابي: مَن شتم أبا بكر، فهو كافر، لا أصلِّي عليه. وقيل له: فكيف نصنع وهو يقول: "لا إله إلَّا الله"؟ قال: لا تمسّوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. 

وقال أحمد: أهل البدع لا يُعادون -أي: لا يزارون إن مرضوا- ولا تُشهد جنائزهم إن ماتوا. وهذا أيضًا قول الإمام مالك -كما أشرنا إلى أنه يكره ذلك.

قال ابن عبد البر: وسائر العلماء يُصلّون على أهل البدع والخوارج وغيرهم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلّوا على من قال: "لا إله إلَّا الله، محمد رسول الله")).

أيضًا، أشار ابن قدامة إلى أنّ صلاة الجنازة تكون على غير هؤلاء من سائر المسلمين من أهل الكبائر، ومِن المرجوم في الزِّنا، وغيرهم... وفي ذلك يقول الإمام أحمد: مَن استقبل قِبلتنا، وصلّى بصلاتنا، نصلِّي عليه وندفنه، كما يُصلّى على ولد الزِّنا والزانية، والذي يقاد منه بالقصاص -أي: قاتل الغير- أو الذي يُقتل في حدٍّ كالزاني المحصن، أو المرتد. وسئل عمّن لا يُعطي زكاةَ ماله، فقال: يصلّى عليه. ما يُعلم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترَك الصلاة على أحد إلَّا على قاتل نفسه والغالّ؛ وهذا قول عطاء، والنخعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. 

ما السبب الذي أدّى إلى هذا الاختلاف على هذا النحو؟

يحكي ابن رشد -رحمه الله- سبب هذا الاختلاف بأنّ العلماء اختلفوا في تكفيرهم ببدعهم؛ فمَن رأى أنّ أهل البدع كفار قال: لا يُصلّى عليهم. ومَن رأى أنهم مسلمون عصاة قال بالصلاة عليهم. فمَن كفّرهم بالتأويل البعيد، لم يُجز الصلاة عليهم. ومن لم يُكفِّرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسولصلى الله عليه وسلم لا تأويل أقواله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عليهم جائزة.

وإنما أجمع العلماء على ترْك الصلاة على المنافقين مع تلفُّظِهم بالشهادة.
إذًا، لماذا أجمع العلماء على ترْك الصلاة عليهم، مع أنّهم يشهدون أن لا إله إلَّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله؟ إنما كان الإجماع لِنَهْي الله سبحانه وتعالى عن الصلاة عليهم.
ثم الاختلاف في أهل الكبائر ليس يمكن أن يكون له سبب إلَّا من جهة اختلاف العلماء في القول بالتكفير بالذنوب، لكن ليس هذا مذهب أهل السُّنّة.

أهل السُّنّة لا يُكفِّرون أحدًا إلَّا بالكفر البواح أو الصريح. أمّا من كان عنده تأويل، أو ارتكب كثيرًا من المعاصي والسيئات، فلا يكفَّر بذلك؛ لذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر.

وهذا الذي انتهينا إليه، وهو: أنّ جمهور العلماء على أن الصلاة على أهل الكبائر وأهل البدع جائزة، بل واجبة عند سائر المسلمين، وإن كره مالك ذلك لأهل الصلاح والفضل. أي: لا يكون أهل الصلاح والفضل أئمّة في الصلاة على هؤلاء. أما سائر الناس فيصلّون عليهم. وكذلك الإمام لا يصلِّي على الغالّ الذي سرق الغنيمة، ولا على قاتل نفسه -كما رأينا.

وقد كرِهَ الإمام مالك الصلاةَ على أهل البدع؛ لمكان الزجر، حتى يزجرهم، فيخافوا ألَّا يصلّى عليهم، وأن يموتوا على غير الملة. فكان يريد زجْرَهم وتشديد العقوبة عليهم بكراهية الصلاة عليهم. 

وإنما أيضًا لم ير مالك صلاة الإمام على مَن قتَله حدًّا؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ على ماعز -الذي هذا الذي زنَى بالغامدية، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف وأقرّ بجريمته. ((وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يُراجعه ويردِّده لعله يرجع عن إقراره. فلمّا أصرّ، أمَر به لإقامة الحدِّ عليه. ثم أقامه أيضًا على الغامدية، ولم يصلِّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينْه عن الصلاة عليه)). والحديث خرّجه أبو داود.

واختلفوا أيضًا في الصلاة على مَن قتل نفسه. والسبب الذي أدّى للاختلاف في حُكم الصلاة على قاتل نفسه، هو حديث جابر بن سمرة: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلِّي على رجل قتَل نفسه))، والحديث رواه مسلم، والترمذي، والنسائي. فمن صحّحه قال: لا يصلّى على قاتل نفسه. ومن لم يصحِّح هذا الحديث رأى أنّ حُكم قاتل نفسه حُكم المسلمين، فيصلّى عليه حتى وإن كان من أهل النار، كما ورد به الأثر؛ ولكن ليس هو من المخلّدين في النار، لكونه من أهل الإيمان يقول: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله". يُعذّب في النار بجريمته وكبيرته، ثم يطهر ويلحق بالجنة، وإن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم حكايةً عن ربه: ((أخرجوا من النارِ مَن في قلبِه مِثقالُ حبّة من الإيمان))، والحديث متّفق عليه. 
الصلاة على الشّهيد في معركة المشركين: 
اختلفوا أيضًا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة. وقد أشرنا إلى ذلك في "الغُسل: حُكم تغسيل الشهداء". الشهيد لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه؛ هذا عند بعض العلماء. وعند بعضهم: يصلّى عليه، ولا يُغسّل.

ولذلك حكى ابن رشد هذا الاختلاف في هذه الجزئية: الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة: 

قال مالك، والشافعي، وأحمد -أي: جمهور الأئمة: لا يصلّى على الشهيد المقتول في المعركة، ولا يُغسّل أيضًا. 

وقال أبو حنيفة: لا يُغسّل، ولكن يصلّى عليه.

سبب الاختلاف: 

الاختلاف راجع لاختلاف الآثار الواردة في ذلك. فهناك روايتان: رواية تُثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى على شهداء أُحُد، ورواية تُثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ على شهداء أحد. 

فقد خرّج أبو داود، والبخاري، والترمذي، والنسائي، من طريق جابر: ((أنهصلى الله عليه وسلم أمَر بشهداء أُحُد فدُفنوا بثيابهم. ولم يُصلِّ عليهم. ولم يُغسَّلوا)). إذًا، هذه الرواية تُثبت: أنّ الشهيد مثل شهداء أُحُد لا يُغسّل، ولا يُصلّى عليه، كما فعَل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جابر؛ والحديث صحيح وثابت. 

في المقابل، روي من طريق ابن عباس مسندًا: ((أنه صلى الله عليه وسلم صلّى على قتلى أحُد، وعلى حمزة، ولم يُغسّل، ولم يُتيمّم))، والحديث رواه ابن ماجه، والحاكم، والبيهقي؛ لكن الحديث الأوّل -حديث جابر- أقوى. 

وروي ذلك أيضًا مرسلًا -والحديث المرسَل هو: الذي يَنسبه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون إسناد الصحابي، فيسمّى: "مرسلًا"، كمرسلات سعيد بن المسيّب، من حديث أبي مالك الغفاري. كذلك روي أيضًا: ((أنّ أعرابيًّا جاءه سهم فوقع في حلقه فمات، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: إنّ هذا عبد خرج مجاهدًا في سبيلك، فقُتل شهيدًا وأنا شهيد عليه))، رواه النسائي. ((وأنا شهيد عليه)) أي: شاهد على أنه خرج مجاهدًا في سبيلك، فقُتل شهيدًا. 

وكلا الفريقيْن -أي: مَن قال بعدم الغسل وعدم الصلاة، وهم الجمهور، ومن قال بالصلاة فقط وعدم الغسل- يرجِّح الأحاديث التي أخذ بها:

فمالك، والشافعي، وابن حنبل يرجِّحون حديث جابر. وأبو حنيفة يرجِّح حديث ابن عباس. وكانت الشافعية تعتلّ بحديث ابن عباس هذا، وتقول: يرويه ابن أبي الزناد، وكان قد اختلّ آخِر عمره -أي: يضعِّفون الحديث. وقد كان شعبة يطعن فيه. وأمّا المراسيل -كما أشرنا فليست عندهم بحجّة؛ لأن الإرسال سبب من أسباب ضعف الحديث. 

ومن هذا يتبيّن: أن رأي الجمهور القائل بأنّ الشهيد في معركة المشركين لا يُغسّل ولا يصلّى عليه، ويُدفن بثيابه التي قاتل بها، وسيُبعث يوم القيامة كهيئته يوم قُتل: جرحه يثغب دمًا؛ اللون لوْن الدم، والريح ريح المسك. 
 
الصلاة على الطِّفل:
ثم أشار أيضًا إلى اختلاف الفقهاء في: حُكم الصلاة على الطفل. والطفل قد يكون جنينًا حملًا، وقد يكون مولودًا دون البلوغ؛ فهؤلاء يسمّون: "الأطفال".

أمّا المولود الذي درج ومشى، أو رضع، أو نحو ذلك. فالصلاة عليه واجبة.

وأمّا الجنين، فهو موضع الاختلاف بين الفقهاء: 

حيث قال مالك: لا يصلّى على الطفل حتى يستهلّ صارخًا، أي: ينزل أو يخرج من بطن أمّه صارخًا، أو يتحرّك حركة تدلّ على الحياة. وهذا الذي قال مالك قال به الشافعي.

أمّا أبو حنيفة وأحمد فيقولان: يصلّى عليه إذا نفُخ فيه الروح، يعني: بعد أربعة أشهر، أو مائة وعشرين يومًا، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يُجمع أحدُكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثْل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يُرسل إليه مَلَك فينفخ فيه الروح، ويؤمَر بكتابة أربع: رزقه، وعمره، وعمله، وشقيّ هو أو سعيد))؛ وذلك أنّ الجنين إذا كان له في بطن أمِّه أربعة أشهر فأكثر، تُنفخ فيه الروح. فإذا سقط، يصلّى عليه عند أبي حنيفة وأحمد، وبه قال ابن أبي ليلى.

ما السبب الذي أدّى إلى هذا الاختلاف على هذا النحو؟

معارضة المطلق للمقيَّد، يعني: هناك آثار مُطلَقة وهناك آثار مقيّدة. الآثار المطلقة تقول: إن الطفل يصلّى عليه مطلقًا، سواء استهلّ صارخًا أو لم يستهلّ صارخًا. وآثار مقيّدة بأنه لا يصلّى عليه إلَّا إذا استهلّ صارخًا. 

وهذا الذي حكاه ابن رشد أن سبب الاختلاف معارضة المطلق للمقيّد، ذلك أنه روى الترمذي عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الطفل لا يصلّى عليه، ولا يرث ولا يورث، حتى يستهلّ -أي: ينزل- صارخًا"، رواه الترمذي والنسائي، ولكن بسند ضعيف.

الحديث الآخَر المطلق روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة، أنه قال: ((الطفل يصلّى عليه)). 

إذًا، نحن أمام حديث مطلق بالصلاة، وحديث مقيد: ((حتى يستهلَّ صَارِخًا)). 

فمن ذهب مذهبَ حديث جابر -أي: المقيّد. قال: ذلك عامّ، وهذا مفسّر؛ فالواجب أن يُحمل ذلك العموم على هذا التفسير. ذلك أي: حديث المغيرة: "الطفل يصلّى عليه مطلقًا" عام، وهذا -حديث جابر- مفسّر: ((حتى يستهل صارخًا))؛ فيُحمل العام على المفسّر، أو يُحمل المطلق على المقيّد، فيكون معنى حديث المغيرة: أنّ الطفل يصلّى عليه إذا استهل صارخًا. 

أمّا مَن ذهب مذهب حديث المغيرة، كأبي حنيفة، وابن حنبل، وقال بمطلق الصلاة على مطلق الطفل، فقد قالوا: معلوم أنّ المعتبَر في الصلاة هو حُكم الإسلام والحياة، والطفل إذا تحرّك فهو حي -والمقصود بالتحرّك هنا: نفخ الروح؛ لأن نفْخ الروح بعد الأربعة أشهر يمنحه الحركة والحياة- فيكون حُكمه حُكم المسلمين؛ وكلّ مسلم حيّ إذا مات صُلِّي عليه؛ فرجّحوا هذا العموم -الطفل يُصلّى عليه كما في حديث المغيرة- على ذلك الخصوص؛ لأن هذا الترجيح هو الموافق للقياس، أو لموافقة القياس له. 

ومع هذيْن القوليْن، هناك من الناس مَن شذّ عن هذيْن القوليْن، وقال: لا يصلّى على الأطفال أصلًا، أيًّا كانوا. وهذا القول المنسوب لسعيد بن جبير، ولذلك وصَفه ابن رشد بالشذوذ: لا يصلّى على الأطفال أصلًا -أيّ طفل يولد فلا صلاة عليه.

روى أبو داود: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ على ابنه إبراهيم، وهو ابن ثمانية أشهر)). وروي فيه أيضًا: ((أنه صلّى عليه وهو ابن سبعين ليلة)). والصلاة عليه هي الأرجح.

كذلك، اختلف الفقهاء في حُكم الصلاة على الأطفال المَسبِيِّين. أي: أطفال السّبْي. يعني: المسلمون في معركة مع المشركين وانتصر المسلمون، وتحقق من وراء هذا النص سبايا. ومن هؤلاء السبايا أطفال. إذا مات أحد من هؤلاء الأطفال، هل يصلّى عليه؟ أو لا يصلّى عليه؟

ذهب مالك في رواية البصريين عنه: أن الطفل من أولاد الحربيِّين لا يصلّى عليه حتى يعقل الإسلام، أي: يبلغ سِنّ التمييز، ويعلم بعض أحكام الإسلام؛ وعند ذلك يُلحق بالمسلمين، فإذا مات يصلّى عليه، سواء سُبي مع أبويه أو لم يُسْبَ معهما. لكنه إذا لم يعقل، يكون حُكمه حُكم أبويه، إلا أن يُسلم الأب فهو تابع له دون الأم. يعني: إذا سُبي الطفل مع والديْه -الأب والأم- وبقيا على كفرهما، ثم مات هذا الطفل، فإنه لا يصلّى عليه؛ لأن حُكمه حُكم أبويْه، إلَّا إذا كان الأب قد أسلم، فالطفل يتبع الأب في الإسلام.

وقد وافق الشافعي الإمام مالكًا على هذا، إلَّا أنه أضاف: إن أسلم أحَدُ أبويْه فهو عنده تابع لِمن أسلم، سواء كان الأب أو الأم. فإذا أسلمت الأم تبِعها أيضًا هذا الطفل، بمعنى: أنه يصبح مسلمًا فيصلّى عليه، وليس يكون تابعًا للأب وحده كما ذهب إليه مالك. وهذا الذي رآه الشافعي أو أضافه أقرب إلى الحق؛ فالطفل يَتبع الأعلى دِينًا، سواء كان الأب أو الأم؛ فإذا أسلم الأب تبِعه الابن، وإذا أسلمت الأمّ تبِعها الابن.

أما أبو حنيفة فقال: يصلّى على الأطفال المسبِيِّين، وحُكمهم حُكم مَن سباهم. فما دام هؤلاء الأطفال دخلوا في ملكيّة المسلمين بالسبي، فقد أصبحوا تبعًا لهم؛ فيصلّى عليهم؛ لأنّ حُكمَهم حُكم مَن سباهم. 

وقال الأوزاعي: إذا مَلَكهم المسلمون صُلِّي عليهم، يعني: إذا بيعوا في السّبْي وأصبحوا في ملك المسلمين، يأخذون حُكمهم ويُصلّى عليهم. وبهذا جرى العمل في الثغر. هذا عند الأوزاعي، أي: في بلاد الشام، وبه الفُتيا فيه. 

وأجمع العلماء على: أنه إذا كان هؤلاء الأطفال مع آبائهم، ولم يَملكهم مسلم، ولا أسلم أحد أبويْهم: أنّ حكمهم حُكم آبائهم. ما دام آباؤهم لم يسلموا ولا أمهاتهم، ولم يملكهم أحد من المسلمين، فيكون حكم الأطفال حكم الآباء، أي: لا يصلّى عليهم.

والسبب في اختلاف الفقهاء في هذه القضية -كما رأينا هو: اختلافهم في أطفال المشركين، هل هم من أهل الجنة، باعتبارهم الأطفال غير مكلّفين، أو من أهل النار تبعًا لآبائهم؟ وذلك أنه جاء في بعض الآثار: أنهم من آبائهم، أي: إن حكمهم حُكم آبائهم. ودليل قوله صلى الله عليه وسلم: ((كلُّ مولود يولد على الفطرة)): أنّ حُكمَهم حُكمُ المؤمنين، وهذا أولى. 
 
مَن الأوْلى بالصلاة إمامًا على الجنازة؟

اختلف الفقهاء في ذلك: فقال الشافعي: الوليّ.

وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد بن حنبل: الوالي، أي: الحاكم أو الأمير.

فمّن قال: الوالي، شبّهه بصلاة الجمعة؛ حيث لا تقام الجمعة بدون إذْن الوالي عند هؤلاء من حيث هي صلاة جماعة. ومَن قال: الأوْلى بالتقدم للصلاة على الميت: الوليّ -وهو: الشافعي- شبّه صلاة الجنازة بسائر الحقوق التي يكون الوليّ هو أحق بها، مثل مواراته التراب ودفنه، وميراثه. وأكثر أهل العلم على: أنّ الوالي أحقّ بالتّقدم من غيره في صلاة الجنازة. 

قال أبو بكر بن المنذر: وقدّم الحسينُ بن علي > سعيدَ بن العاص الذي كان واليًا للمدينة ليصلِّي على الحسن بن علي -رحمه الله، ورضي عنه. وقال: قال الحسين: "لولا أنها سُنّة ما تقدّمت".

إذًا، كلام الحسين بن علي وفعْله في تقديم سعيد بن العاص للصلاة على أخيه، يُبيِّن: أنّ الوالي أوْلى بالصلاة من الوليّ. فقد كان الحسين وليًّا لأخيه، ومع هذا قدّم والي المدينة سعيد بن العاص. 
الصلاة على الغائب، وبعض الجسد: 
أكثر العلماء على: أنّه لا يصلّى إلَّا على الحاضر. أمّا الغائب، فلا يصلّى عليه. 

لكن بعض العلماء قال: يُصلّى على الغائب، لحديث النجاشي؛ حيث: ((قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفِّ أصحابِه، والصلاة -صلاة الغائب- على النجاشي)). أما جمهور العلماء فقالوا: لا يصلّى على الغائب؛ وهذه خصوصية للنجاشي.

ثم اختلفوا أخيرًا في: حُكم الصلاة على بعض الجسد. 

إذا كان الإنسان مصابًا، أو مُقطّع الأوصال، أو نحو ذلك.هل يصلّى على بعض الجسد، أو لا بدّ أن يكون الجسد كاملًا.

جمهور العلماء قالوا: لا يصلّى على بعض الجسد، إلا إذا كان أكثر الجسد، لتناول اسم "الميّت" له. بمعنى: قُطع منه عضو أو عضوان، لكن غالبيّة الجسد موجودة، فيصلّى عليه.

وقال بعض العلماء: أنه يصلى على أقلِّ الجسد أيضًا؛ لأن حرمة البعض كحرمة الكلّ، لا سيما إن كان ذلك البعض محلّ الحياة، وكان ممّن يجيز الصلاة على الغائب.
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